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522581 ‐ هل يجوز بيع نخلة بنخلتين، وهل تدخل الأرض تبعا؟

السؤال

لنفرتض أن لدي نخلة من نوع فاخر جدا، وبعتها ـ استبدلتها ـ مقابل نخلتين لرجل آخر ليستا من النوع الفاخر، فهل يعتبر

فعل ربا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نه بلالا رض اله عنه حينما أخذ صاع تمر برن مقابل صاعين تمر رديء، وقال

له عين الربا، فهل تشمل القاعدة الفقهية هذه النخل كذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف بيع نخلة بنخلتين؛ لعدم وجود علة ربا الفضل بينهما.

رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه :لَّمسو هلَيع هال َّلص ذلك: قول النب والأصل ف

بِالتَّمرِ، والْملْح بِالْملْح، مثًْ بِمثْل، سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ  رواه

مسلم (1587).

وعلة الربا ف الأصناف الأربعة، أي البر والشعير والتمر والملح: ه اتحاد الجنس، مع كون كل منها: مطعوما ميلا، أو

مطعوما موزونا، عل الراجح، وهو مذهب الشافع ف القديم، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله

وجماعة.

وقيل: العلة الجنس مع اليل ولو لم ين مطعوما، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

وقيل: الطعم وحده، وهو مذهب الشافعية.

وقيل: القوت والادخار، وهو مذهب المالية.

ووجه ترجيح الأول: الجمع بين الأحاديث، فالأربعة المنصوص عليها ميلة، ودل عل اعتبار الوزن: ما روى البخاري (2302)

مهاءفَج ،ربخَي َلع ًجر لمتَعاس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: " امنْهع هال ضةَ رريره ِباو ،ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نع

بِع ،لتَفْع لا  :فَقَال ،ثَةبِالثَّلا نياعالصو ،نياعذَا بِالصه ناعَ مخُذُ الصنَّا لَنَاا :ذَا ، فَقَاله ربرِ خَيتَم لكا  :يبٍ، فَقَالنرٍ جبِتَم
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الجمع بِالدَّراهم، ثُم ابتَع بِالدَّراهم جنيبا .

وقَال ف الميزانِ مثْل ذَلكَ.

أي أن الربا يجري ف الموزونات، كما يجري ف الميلات.

قال ابن بطال، رحمه اله: "(وقال ف الميزان مثل ذلك)، يعن: أن الموزونات حمها ف الربا حم الميلات.

وهذا عند أهل الحجاز ف المطعومات الت يجرى فيها اليل والوزن، والوفيون يجعلون علة الربا اليل والوزن ف المطعوم

وغيره؛ لقوله ف الذهب والورق: (وزنًا بوزن) وقوله ف الطعام ف حديث عبادة: (مدى بمدى وكيل بيل)". انته، من "شرح

صحيح البخاري» لابن بطال" (6/ 437).

اشْتَرِ بِه ثُم ،هبِع :فَقَال ،حقَم اعبِص همَُغ لسرا نَّها ":هدِ البع نرِ بمعم ناعتبار الطُّعم: ما روى مسلم (1592) ع ودل عل

قكَ؟ انْطَلذَل لْتفَع مل :رمعم لَه كَ، فَقَالبِذَل هرخْبا ارمعم اءا جفَلَم ،اعضِ صعةَ بادزِيا واعخَذَ صفَا ،مَُالْغ با، فَذَهيرشَع

 :قَال ، ثْلبِم ًْثم :امبِالطَّع امالطَّع  :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمسا نْتك ّنفَا ،ثْلبِم ًْثم خُذَنَّ اتَا و ،هدفَر

. يرذٍ الشَّعئمونَا يامانَ طَعكو

قال الشيخ عبد اله البسام رحمه اله: "وقد اتفق العلماء عل أن العلة ف الذهب والفضة، غير العلة ف الأربعة الباقية، وأن

لل منهما علة واحدة.

ثم اختلفوا ف العلة:

فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد، ف الذهب والفضة كونهما موزون جنس، وف الأربعة الباقية، كونها ميلة جنس، فيلحق

بهما ما شابهما ف العلة.

وبهذا القول قال النخع، والزهري، والثوري، وإسحاق والحنفية.

با ف كل موزون أو ميل، بيع بجنسه، سواء أكان مطعوماً، كالحبوب، والسر، والأدهان، أم غير مطعوم، فعل هذا يجرى الر

كالحديد، والصفر والنحاس، والأشنان ونحو ذلك.

وغير الميل أو الموزون: لا يجرى فيه، وإن كان مطعوما، كالفواكه المعدودة ...

وذهب الشافع إل أن العلة، الطعم والجنس، والعلة ف الذهب والفضة، كونهما ثمنين للأشياء، فيختص الحم بهما.

والدليل عل ذلك، ما رواه مسلم، عن معمر بن عبد اله: أن النب صل اله عليه وسلم " نه عن بيع الطعام بالطعام، إلا مثلا
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بمثل ".

فقد علَّق الحم باسم الطعام، فدل عل العلة واشتقاقها.

ووافق الإمام مالكٌ الشافع ف النقدين، أما غيرهما، فالعلة عنده فيه ترجع إل الجنس والادخار، والاقتيات. وكذلك ما يصلح

الطعام من التوابل. ويرون أن الأصناف الأربعة المذكورة ف الحديث جاءت للتنبيه عل ما ف معناها، ويجمعها كلها الاقتيات

والادخار.

فالبر، والشعير، لأنواعْ الحبوب. والتمر لأنواع الحلويات، كالسر والعسل. والملح، لأنواع التوابل.

أن العلة ف القديم، وقال بها سعيد بن المسيب، وه ف مذهب الإمام الشافع وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، ه

الأربعة المذكورة ف الحديث: الطعم، واليل أو الوزن؛ فلا يجرى الربا ف مطعوم لا يال ولا يوزن، كالرمان والحض،

والبطيخ.

كما لا يجرى ف ميل أو موزون لا يطعم. فلابد من اعتبار الأمرين، لأن اليل وحده، أو الوزن وحده، لا يقتض وجوب

المماثلة، كما أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة، لعدم المعيار الشرع فيه، وإنما تتحقق المماثلة ف المعيار الشرع الذي

هو اليل والوزن.

وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة ف هذه المسألة، ويقيد كل حديث منها بالآخر.

وقد اختار هذا القول صاحب المغن والشارح عبد الرحمن بن أب عمر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمهم اله تعال" انته من

"تيسير العلام شرح عمدة الأحام" (1/ 478).

وعل الأقوال جميعها: لا يجري الربا ف النخل؛ لأنه ليس ميلا ولا مطعوما ولا قوتا مدخرا.

فلا حرج ف بيع نخلة بنخلتين، ودار بدارين، وسيارة بسيارتين.

وأما التمر فمنصوص عليه، وهو ميل مطعوم.

ثانيا:

من باع نخلة هل يدخل معها الأرض أم لا؟

الأصل ألا تتبع، إلا أن يصرح بذلك ف العقد، أو يون العرف جاريا به.
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قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرح حديث: (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) متفق

عليه:

"إذا باع النخل فما الذي يتناوله البيع؟ هل يتناول البيع الشجرة نفسها والأرض أو الشجرة وحدها؟

يعن : مثلا بعت عليك نخلة، فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط؟

والفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا: إنه يشمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما يتلفها، فهل تبق الأرض للمشتري أو لا؟

إن قلنا: إن الأرض تتبع النخل فإنه تبق للمشتري .

وإن قلنا: إن الأرض لا تتبع النخل فإن الأرض باقية للبائع.

هذه المسألة نقول: المرجع فيها إل العرف، والعرف عندنا أنه إذا قال الناس: باع فلان نخله؛ يريدون البستان كله، أرضه

وشجره.

فإذا كان العرف يقتض أن النخل هو الشجر فقط دون الأرض، فإن النخلة إذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غرس شء

مانها؛ لأن البيع لا يشمل الأرض.

وهذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلا، أو أوقف نخلا، أو ما أشبه ذلك هل الأرض تتبع النخل أو لا؟

فالأصل أن الأرض لا تتبع؛ لأن الأرض أصل، والشجر فرع، كما أن الشجر أصل والثمر فرع، إلا أن يون هناك عرف يخالف

هذا، فالمرجع فيه إل العرف" انته من شرح بلوغ المرام.

واله أعلم.
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